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  الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
  المعني باسترداد الموجودات

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤فيينا، 
  (أ) من جدول الأعمال المؤقت* ٤البند 

  مناقشتان مواضيعيتان: إتاحة المعلومات على نحو استباقي 
        من الاتفاقية ٥٦للمادة في الوقت المناسب، وفقاً 

 ٥٦وفقاً للمادة  إتاحة المعلومات على نحو استباقي في الوقت المناسب،    
      الاتفاقية  من
  رة من الأمانةكِّمذ
    

  مقدِّمة  -أولاً  
ــراره      -١ ــل، في ق ــق العام ــؤتمر إلى الفري ــز الم ــتبانة الممارســات    ٦/٢أوع ــة اس ، باســتهلال عملي

لتبادل المعلومات علـى نحـو اسـتباقي في الوقـت المناسـب مـن أجـل        الفضلى ووضع مبادئ توجيهية 
  من الاتفاقية. ٥٦تمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمادة 

الـدول   وحـثَّ . ٥٦مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية مراراً وتكراراً على المادة  شدَّدوقد   -٢
زاء التعاون الدولي بشأن استرداد الموجودات، بالاستفادة التامـة  الأطراف على "اتخاذ نهج استباقي إ

... كشـف المعلومـات عـن     من الآليات التي ينص عليها الفصل الخامس من الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك   
وفي مناسبات مختلفة، اعترف المـؤتمر   )١(عائدات الجرائم بصورة تلقائية لغيرها من الدول الأطراف".

 وشـجَّع  )٣(.٥٦وأهميـة المـادة    )٢(جهها الدول في تحديد عائدات الفساد وتعقبهابالصعوبات التي توا
 ٥٦، والمادة ٤٦من المادة  ٤المؤتمر أيضاً الدول الأطراف على "النظر بصفة عاجلة في تنفيذ الفقرة 

                                                           
  *  CAC/COSP/WG.2/2017/1.  

 .١٥، الفقرة ٥/٣؛ انظر أيضاً القرار ٨، الفقرة ٥/٣؛ و٣الفقرة ، ٤/٤؛ و٢، الفقرة ٣/٣القرارات   )١(  

 من الديباجة. ٧، الفقرة ٦/٣من الديباجة؛ و ٢١، الفقرة ٥/٣من الديباجة؛ و ٨، الفقرة ٤/٤القرارات   )٢(  

 من الديباجة. ٨و ٧، الفقرتان ٦/٢من الديباجة؛ و ١١، الفقرة ٥/٣القراران   )٣(  
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 تطوير الأدوات القائمة للتبادل الآمـن للمعلومـات والاسـتفادة منـها،     "دعموعلى  )٤(من الاتفاقية"،
بغية تعزيز التبادل المبكر ومن تلقاء الذات للمعلومات فيما بين أوساط المجتمع الدولي المعنيـة بإنفـاذ   

المــؤتمر الــدول الأطــراف "الــتي تســتخدم التســويات والآليــات القانونيــة  حــثَّوأخــيرا،  )٥(القــانون".
ومـات دون تقـديم طلـب    البديلة الأخـرى لحـل القضـايا المتعلقـة بالفسـاد علـى أن تبـادر بتبـادل المعل        

مـن   ٤مسبق، بحيث تشرك سائر الـدول الأطـراف المعنيـة في العمليـة في وقـت مبكـر، وفقـاً للفقـرة         
   )٦(من الاتفاقية". ٥٦وللمادة  ٤٨(و) من المادة  ١وللفقرة الفرعية  ٤٦المادة 

وعقد الفريق العامل الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات مناقشة مواضيعية،   -٣
 ٢٩(التعـاون الخـاص)، في اجتماعـه السـابع، المعقـود في فيينـا في        ٥٦عن جملة أمـور، ومنـها المـادة    

وخلص الفريق العامل إلى أنه ينبغي للـدول الأطـراف النظـر بصـفة      )٧(.٢٠١٣آب/أغسطس  ٣٠و
المعلومـات دون طلـب   من الاتفاقية بشأن إفشاء  ٥٦والمادة  ٤٦من المادة  ٤عاجلة في تنفيذ الفقرة 

وعلاوة على ذلك، اعتبر الفريق العامل أن المبادرة مبكـراً   ).٥٤فقرة المسبق (تقرير الفريق العامل 
ادل المعلومات قبل بدء إجراءات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الرسميـة عنصـر حاسـم       بالاتصالات وتب

   )٨(لنجاح إجراءات استرداد الموجودات.
لفريق العامل، وبغية بـدء عمليـة تحديـد أفضـل الممارسـات      لدى اوبخصوص المناقشة المقبلة   -٤

اقي في الوقــت المناســب، ووضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن إتاحــة وتبــادل المعلومــات علــى نحــو اســتب  
تطلـب فيهـا معلومـات     ٢٠١٧أيار/مـايو   ٢أرسلت الأمانة مذكرة شفوية إلى الـدول الأطـراف في   

دول أطراف (الاتحاد الروسي وأرمينيـا وألمانيـا    ١٠وتلقت الأمانة ردوداً من  ذات صلة بالموضوع.
والولايـات المتحـدة   ومنغوليـا   البوليفاريـة) -وأوكرانيا وبيرو وتشيكيا وسويسرا وفنـزويلا (جمهوريـة 

  ).الأمريكية
وإلى جانب الردود على المذكرة الشفوية، تستند هذه الوثيقة إلى عدد من المنشـورات مـن     -٥

من أجـل المناقشـة    دِّوإلى دليل المناقشة المع )٩(مبادرة استرداد الموجودات المسروقة (مبادرة "ستار")،
وكـذلك اسـتُخدمت الخلاصـات الوافيـة والتقـارير القطريـة        )١٠(.٢٠١٣المواضيعية المعقودة في عام 

مـن المـادة    ٤دولة طرفاً فيما يخـص الفقـرة    ١٥٦المستمدة من الاستعراضات القطرية المنجزة بشأن 
لكي تتبـدى   . ويجري حالياً تحديث الدراسة "حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"٤٦

                                                           
 .٢٧و ٢٦ان ، الفقرت٥/٣القرار   )٤(  

 .١٧، الفقرة ٥/٣القرار   )٥(  

 .١٠، الفقرة ٦/٢القرار   )٦(  

 ، دليل المناقشة تحضيراً لمناقشة هذا الموضوع.CAC/COSP/WG.2/2013/2يرد في الوثيقة   )٧(  

 ٢٩ فيتقرير اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات، المعقود في فيينا   )٨(  
 .٥٦و ٥٤، الفقرتان CAC/COSP/WG.2/2013/4، الوثيقة ٢٠١٣ آب/أغسطس ٣٠و

  )٩(  Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (2014); Left out of the Bargain: Settlements in 

Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery (2013); Asset Recovery Handbook: A 

Guide for Practitioners (2011); Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and 

Recommendations for Action (2011). 

)١٠(  CAC/COSP/WG.2/2013/2. 
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الـدورة السـابعة لمـؤتمر    فيهـا جميـع الاستعراضـات المنجـزة حـتى هـذا التـاريخ، وسـوف تُعـرض إبّـان           
ولم يُـتح حـتى الآن    )١١(.٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠إلى  ٦الدول الأطراف، المزمع عقدها من 

ة، وذلـك  ، مـن خـلال الاستعراضـات القطري ـ   ٥٦سوى قدر قليـل مـن المعلومـات عـن تنفيـذ المـادة       
 ٤تنفيـذ الفقـرة    اسـتعراض ولـذلك فـإن    )١٢(بالنظر إلى المرحلة المبكرة من دورة الاستعراض الثانيـة. 

بعـض   نَّ. غـير أ ٥٦لإسقاط توقعات علـى تنفيـذ المـادة     المجال هو صورة تقريبية تتيح ٤٦من المادة 
هـان أن النتـائج قـد تـتغير     الاختلافات الهامة بين المادتين تجعل من الضروري أن يكون مـاثلاً في الأذ 

  .٥٦حينما يُتاح مزيد من المعلومات عن تنفيذ المادة 
أفضــل  باســتبانةوهــذه الوثيقــة تهــدف إلى تــوفير أســاس لمــداولات الفريــق فيمــا يتعلــق           -٦

ــى نحــو اســتباقي في الوقــت      وضــع الممارســات و ــادل المعلومــات عل ــة لإتاحــة وتب ــادئ التوجيهي المب
 حالـة  وتبيـان لمحة عامة عن الإطار القانوني الدولي الحالي  الوثيقة الغاية، تقدموتحقيقاً لهذه  المناسب.

المعارف بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة والممارسات القطريـة، فضـلا عـن بعـض الأمثلـة عـن       
  نة.قضايا معيَّ

    
  الجوانب القانونية والعملية لإتاحة المعلومات على نحو استباقي   - اًثاني  

      المناسبفي الوقت 
    ٥٦المادة   - ١  

بقانونهـا الـداخلي، إلى اتخـاذ     لالاتفاقية على أن "تسعى كل دولة طرف، دون إخـلا  تنصُّ  -٧
تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتهـا القضـائية، معلومـات عـن     
العائدات المتأتية من الأفعال المجرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقيـة إلى دولـة طـرف أخـرى دون طلـب مسـبق،       

لدولـة الطـرف المتلقيـة علـى اسـتهلال أو إجـراء       عندما ترى أن إفشاء تلـك المعلومـات قـد يسـاعد ا    
ــاً       ــة الطــرف طلب ــؤدي إلى تقــديم تلــك الدول تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية أو قــد ي

  ."بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية
خطــوة مهمــة إلى الأمــام في مجــال التعــاون الــدولي الــذي كــان يســتند    ٥٦المــادة  وتشــكِّل  -٨

وهذه  )١٣(مبدأ عدم توفير المعلومات أو المساعدة إلا بناء على طلب دولة طرف أخرى. إلىتقليدياً 
الممارسة بحد ذاتها ليست جديدة بل توجد في عدة مجالات مختلفة من القانون الـدولي، بمـا في ذلـك    

ء قــائي أو التعــاون التلقــائي أو إفشــالوبصــفة عامــة، فــإن تــوفير المعلومــات الت )١٤(المســائل الضــريبية.

                                                           
 ("إفشاء المعلومات التلقائي") وشيكة الصدور. ٤٦حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمقتضى المادة   )١١(

  علومات المتاحة حالياً منشورة في الموقع الشبكي:الم  )١٢(
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html. 

 .٢١٠الدليل التقني، الصفحة   )١٣(

من الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية  ٧من المادة (ه) على سبيل المثال، في الفقرات (أ) إلى   )١٤(
المتبادلة في المسائل الضريبية، التي أُعدت بالاشتراك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجلس 

 .٢٠١٠في عام  وبصيغتها المعدلة ببروتوكول ١٩٨٨أوروبا في عام 
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المعلومات التلقائي يُفهم على أنه تقديم المعلومـات إلى ولايـة قضـائية أخـرى يحتمـل أن تكـون ذات       
  )١٥(.كان مؤسسة أو في أي شكلأي من خلال ولكن لم يسبق طلبها، صلة بتلك الولاية 

والمبــادئ الأساســية التســعة بشــأن الاســترداد الفعلــي للموجــودات، الــتي اعتمــدها الفريــق     -٩
تسلط الضوء على الإفشـاء  ) ٢٠١١مكافحة الفساد في كان (بشأن لمجموعة العشرين  التابع العامل

التعـــاون الـــدولي. المشـــاركة بنشـــاط في شـــبكات  -٧: "٧لمعلومـــات بموجـــب المبـــدأ  لالتلقـــائي 
لمعلومـات، وهـو شـكل اسـتباقي مـن أشـكال       لالسلطات المحلية على الإفشاء التلقـائي   تشجيع (ه)

ية، ويشـير إلى أن الأدلـة   ولاية قضائية أجنبية إلى تحقيق جار في الولاية القضائية المفش ـِ هينبِّالمساعدة 
  )١٦(الموجودة يمكن أن تكون ذات أهمية".

كما إن مشروع لوزان للمبادئ التوجيهية (المبادئ التوجيهية العمليـة للكفـاءة في اسـترداد      -١٠
في تعـاون وثيـق مـع المركـز الـدولي لاسـترداد       طرفـاً  دولـة   ٣٠الموجودات المسروقة)، الذي وضـعته  

والمشـار إليهـا مـن     الموجودات وبدعم من مبادرة اسـترداد الموجـودات المسـروقة، (مبـادرة "سـتار")     
الولايـات القضـائية    بـأن تـدعم  "، تتضمن التوصية ٦/٣و ٦/٢قِبل مؤتمر الدول الأطراف في قراريه 

الإجـراءات بتقـديم معلومـات إضـافية      منـهما الأخـرى  كـل  الطلـب دعمـا تامـاً    الطالبة والمقدم إليهـا  
    )١٧(كلما أمكن وبأن تسرع في معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة صالحة". تلقائيا

    
    في الاتفاقية ٥٦سياق المادة   - ٢  

  )١٨(على نحو وثيق في سياق المواد الأخرى من الاتفاقية: ٥٦تنضوي المادة   -١١

                                                           
 .)CAC/COSP/WG.2/2013/2انظر أيضاً (  )١٥(

)١٦(  Few and Far (Footnote 9) Appendix B, page 68, see also “G20 Anti-Corruption Working Group, Nine 

Key Principles of Asset Recovery. Benchmarking Survey”. 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/asset_recovery_country_profiles.pdf. 

 . CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4يرد نص مشروع المبادئ التوجيهية في الوثيقة   )١٧(

مضمنا في مشروع مادة عن "أحكام خاصة بشأن  ٥٦أثناء المفاوضات على الاتفاقية، كان مشروع المادة   )١٨(
الذي يتضمن  )الرابعالفصل  ،A/AC.261/3(التعاون" ومدرجاً في الجزء الثاني من النص المتداول الوارد في الوثيقة 

)، أثناء A/AC.261/IPM/10والولايات المتحدة () A/AC.261/IPM/11تجميعاً للمقترحات المقدمة من بيرو (
للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، الذي عقد في بوينس الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

، وقد وضع مشروع النص مع حكم بشأن التعجيل بعملية ٢٠٠١كانون الأول/ديسمبر  ٧إلى  ٤آيرس من 
الاعتراف بالأحكام القضائية بغية تسهيل استرداد الموجودات، ولم يوافق عليه في نهاية المطاف باعتباره جزءاً من 

ة، ومع حكم عن التزام الدولة الطرف بأن تخطر المؤسسات المالية الخاضعة لولايتها القضائية بهوية كبار الاتفاقي
الموظفين العموميين الأجانب والحاليين الذين يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق على حساباتهم الفحص المعزَّز، 

. ولم يخضع المشروع الأولي للنص ٥٢(ب) من المادة  ٢اعتُمد في نهاية المطاف في صيغة منقحة باعتبارها الفقرة 
عدة وفود أنها لا تستطيع أن  بيَّنتإلا لبضعة تغييرات أثناء مسار المفاوضات. ثم أثناء المشاورات غير الرسمية، 

من النص  ٥٣من المادة  ٤تقبل صيغة إلزامية من هذه المادة، مشيرة إلى صيغة غير إلزامية وردت في الفقرة 
من الاتفاقية). وبيَّنت عدة وفود أخرى أنها تفضل صيغة  ٤٦من المادة  ٤اول (فيما بعد أصبحت الفقرة المتد

إلزامية. وأيد عدد من الوفود صيغة بحل وسط، من شأنه أن يتسق مع إدراج العبارة "دون مساس بالقانون 
الداخلي" وكذلك حكم بالالتزام الداخلي". وفي النص الموافق عليه، يرد النص الشرطي "دون مساس بالقانون 

بالسعي، ليس ذا طابع إلزامي ولا طابع غير إلزامي تماماً ("تسعى إلى اتخاذ") بدلاً من صيغة ("تعتمد"). وكذلك 
تُستعمل في المادة عبارات مطبقة عموماً فيما يخص عائدات الفساد، بالإشارة إلى "أفعال مجرّمة وفقاً للاتفاقية" 
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، مـع  ٥٦نصاً متماثلاً في معظمه بالمقارنـة بالمـادة    ٤٦من المادة  ٤الفقرة فتتضمن   (أ)  
  اختلافات قليلة:

("يجـوز ... أن ترسـل")،    يـة غـير إلزام هي بتمامهـا   ٤٦من المادة  ٤في حين أن الفقرة   •  
اتخــاذ تـدابير ... تجيـز لهــا أن    إلى ..تتضـمن التزامــاً بالسـعي ("تسـعى .    ٥٦فـإن المـادة   

إليــه أثنــاء المفاوضــات علــى الاتفاقيــة  التوصُّــلتحيــل")، ممــا يــدل علــى حــل تــوافقي تم  
  ؛المشار إليها أعلاه

 إلى إرسـال المعلومـات مـن السـلطات المختصـة مـن تلقـاء        ٤٦مـن المـادة    ٤تشير الفقـرة    •  
  ؛اتخاذها لإجازة هذا الإرسال تقصد التدابير التي ينبغي ٥٦ذاتها، في حين أن المادة 

هـو   ٤٦مـن المـادة    ٤وفقاً لسياق الاتفاقية، فإن الغرض من الإرسال المذكور في الفقرة   •  
ديداً "المعلومـات عـن   ين أنه يعني تحذات الصلة بمسائل جنائية"، في ح عموماً "المعلومات

  ؛٥٦لفساد المشار إليها في المادة العائدات" المتأتية من أفعال ا
اسـتهلال ...  " الوارد في الفصل عن استرداد الموجودات ينصـب علـى   الحكمالتركيز في   •  

في الحكــم عــن المســاعدة القانونيــة   ينصــبالإجــراءات الجنائيــة أو القيــام بهــا"، في حــين  
  ؛المتبادلة على "القيام" بتلك الإجراءات "أو إتمامها بنجاح"

التالية، الـتي تتنـاول التـزام الدولـة الطـرف الـتي        ٥تكملها الفقرة  ٤٦من المادة  ٤الفقرة   •  
ئ المعلومـات الـتي تـبرِّ   تتلقى معلومـات بإبقـاء المعلومـات المتلقـاة طـي الكتمـان، مـا عـدا         

ــهماً. ــاً متـ ــادة  شخصـ ــمن المـ ــاء    ٥٦ولا تتضـ ــراحة. غـــير أن أي إفشـ ــزام صـ ــذا الالتـ هـ
أيضـاً مـن حيـث     يعتـبر يجـب أن   ٥٦للمعلومات وفقاً للتدابير المتخذة على أساس المـادة  

 ٥، وذلـك لكـي يجـوز تطبيـق الفقـرة      ٤٦من المـادة   ٤يتماشى مع الفقرة  إفشاءًالقانون 
يستند إليه هذا الرأي هو أن الدولة التي ترسل المعلومـات  أيضاً. والأساس المنطقي الذي 

تملك هذه المعلومات وتتشارك فيها مع غيرها من الدول بـروح التعـاون. ولـذلك ينبغـي     
تظل لها الحرية في فرض شروط على استعمال تلـك المعلومـات. ويجـب إعمـال هـذه       أن

الشروط ضمن حدود الحقـوق في الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، لكـي يـتم التشـارك في        
  المعلومات المبرِئة مع الشخص المتهم.

ثيقـاً  عـن التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون ارتباطـاً و       ٤٨من المـادة   ١ترتبط الفقرة   (ب)  
السبل العمليـة الـتي مـن خلالهـا يـتم      التعاون على إنفاذ القانون  يوفِّر. وفي أكثر الأحيان، ٥٦بالمادة 

إلى تبـادل المعلومـات بـين نظـراء مباشـرين مثـل قـوى         وهذا يشير بخاصةٍ إرسال المعلومات التلقائي.
لال شـبكات ذات  الشرطة ووحدات الاستخبارات الماليـة، وكـذلك إلى إرسـال المعلومـات مـن خ ـ     

صلة لاسترداد الموجودات أو إنفاذ القانون. غير أن هناك أيضـاً اختلافـات ذات أهميـة: فـإن الفقـرة      
وسـيلة التشـارك في    تنضوي في سياق المساعدة القانونية المتبادلـة والإمكانيـة في أنَّ   ٤٦من المادة  ٤

المعلومـات. وبهـذا المعـنى، فـإن      المعلومات قد تفضـي إلى "تقـديم طلـب" مـن الدولـة الطـرف المتلقيـة       
───────────────── 
لي "معلومات عن الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة"). وثيقة الأعمال التحضيرية (ونص المشروع الأو

 .٥٠٠-٤٩٥للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصفحات 
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بعض الـدول الأطـراف تتطلـب اسـتيفاء اشـتراطاتها الأساسـية اللازمـة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة           
 )١٩(، ومنها على سبيل المثال الحدود الـدنيا للعقوبـة.  تلقائياوذلك قبل أن يتسنى لها إحالة المعلومات 

 .٤٨جبة التطبيق على تبادل المعلومـات بمقتضـى المـادة    علما بأن الاشتراطات من هذا القبيل غير وا
الغرض نفسه ("قد يؤدي إلى تقديم طلـب")، ولكـن لا يـزال يُنتظـر أن      ٥٦وتتضمن عبارات المادة 

ذلـك بالطريقـة نفسـها. باعتبـار أنـه       تفسِّـر البلـدان   ن أثناء دورة الاستعراض الثانية إذا ما كانتيتبيَّ
  ؛عن المساعدة القانونية المتبادلة ل جزءاً من المادةيشكِّ  لا

ول الأطـراف أن تـوفر وضـعاً    (أ): تقتضي هذه الفقرة من المادة من الـد  ٥٣المادة   (ج)  
للدول الأطراف الأخرى لكي تدّعي، بوصفها مالكة شرعية في إجـراءات بشـأن المصـادرة،     قانونيا

الاتفاقيـة. ولكـن    همجـرَّم وفقـاً لهـذ    بأنها صاحبة حق الملكية على الموجودات المكتسبة بارتكاب فعل
بدّ للدول الأخرى، لكي تستفيد من هذا الحق، من أن تكـون علـى علـم بـإجراءات دعـوى مـن        لا

المعنية الأخـرى بحقهـا   ولذلك يجوز أن تنظر الدول الأطراف في إبلاغ الدول الأطراف  .هذا القبيل
  ؛في أن يكون لها دور في الإجراءات القضائية

): كــثيراً مــا تكــون تقــارير المعــاملات المشــبوهة      ٢) و(١، الفقرتــان (٥٢دة المــا  (د)  
منطلقاً لتحقيقات داخليـة. وفي الحالـة الـتي يتـأتى فيهـا عـن تلـك التحقيقـات معلومـات ذات صـلة           

  ؛التلقائي عنها للكشفبولاية قضائية أخرى، تكون تلك المعلومات مواد هامة 
، هـي تلقـي   ٥٨: مسؤولية وحدات الاسـتخبارات الماليـة، وفقـاً للمـادة     ٥٨ٍالمادة   (ه)  

تقارير عن المعاملات المشبوهة وتحليلها وتعميمها بغية تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة الفسـاد وعلـى       
التلقـائي   للإفشاءاسترداد الموجودات. ولذلك فإن وحدات الاستخبارات المالية ذات وضع يؤهلها 

  ت التي تتلقاها أثناء اضطلاعها بعملياتها.لمعلومال
    

    في صكوك قانونية أخرىالوارد إرسال المعلومات التلقائي   - ٣  
مــا عــدا اتفاقيــة مكافحــة الفســاد هــذه، يُتنــاول إرســال المعلومــات التلقــائي في عــدد مــن       -١٢

  تبادل المعلومات.المعاهدات العالمية والإقليمية والثنائية وكذلك الاتفاقات والترتيبات بشأن 
من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر         ١٨) من المادة ٥) و(٤الفقرتان (  -١٣

  .٤٦) من المادة ٥) و(٤) تتضمن أحكاماً مماثلة تماماً لأحكام الفقرتين (٢٠٠٠الوطنية (عام 
  :لمعلوماتلالتلقائي  الإفشاءم عدد من المعاهدات الإقليمية وينظِّ  -١٤

ــة في      (أ)   ــة الأوروبيــة للمســاعدة القانونيــة المتبادل البروتوكــول الإضــافي الثــاني للاتفاقي
منــه أحكامــاً تنظيميــة مشــابهة جــداً لأحكــام  ١١في المــادة  يتضــمن )٢٠٠١المســائل الجنائيــة (عــام 

. ويتضمن كذلك حكماً يقتضي أنه يجوز لأي دولـة متعاقـدة أن   ٤٦) من المادة ٥) و(٤الفقرتين (
تعلن، في أي وقت، بواسطة إعلان موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أنها تحتفظ بـالحق في عـدم   

                                                           
 فيما يلي أدناه. ٥انظر القسم رقم   )١٩(
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مـا لم تتلـق إشـعاراً مسـبقاً بشـأن      الـتي تقـدم المعلومـات ...،    الالتزام بالشروط التي فرضـتها الدولـة   
  طبيعة المعلومات المراد تقديمها وتوافق على إرسالها"؛

ــها وضــبطها       (ب)   ــا الخاصــة بغســل عائــدات الجريمــة والبحــث عن ــة مجلــس أوروب اتفاقي
منــها حكمــاً بشــأن التشــارك  ٢٠) تتضــمن في المــادة ٢٠٠٥ومصــادرتها وبتمويــل الإرهــاب (عــام 

  التلقائي في المعلومات عن الأدوات والعائدات؛
ين حكومـات  ب ـ ١٩٨٥حزيران/يونيـه   ١٤ذة لاتفـاق شـنغن المـؤرخ    الاتفاقية المنفِّ  (ج)  

دول اتحــاد بنيلــوكس الاقتصــادي وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة والجمهوريــة الفرنســية بشــأن الإلغــاء    
، معيَّنـة ) تتـوخى أنـه في حـالات    ٢٠٠٠لإجراءات التفتيش على حدودها المشتركة (عـام  التدريجي 

ذلـك، إلى كـل    يجوز لكل طرف متعاقد أن يرسل، امتثالاً لقانونه الوطني ومن دون أن يطلـب إليـه  
من الأطراف المتعاقدة المعنية أي معلومات قد تكـون هامـة في مسـاعدتها علـى مكافحـة مـا يقـع في        

  المستقبل من جرائم ومنع الأفعال الجُرمية أو الأخطار المهددة تجاه السياسة العامة والأمن العام؛
 ٤ابهة للفقـرة  من الاتفاقية العربيـة لمكافحـة الفسـاد تتضـمن مـادة مش ـ      ٢٩المادة   (د)  

  ؛٤٦من المادة 
من اتفاق التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة الـدول المسـتقلة    ٢-ألف-٤المادة   (ه)  

على مكافحة الجريمة تتوخى أن من الممكن الإفشاء التلقائي للمعلومات إذا كان ثمـة أسـباب تـدعو    
  إلى الاعتقاد بأن تلك المعلومات ذات أهمية للدولة الطرف الأخرى؛

اتفاقية الجماعة الناطقة بالبرتغالية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تتضمن أحكاماً   (و)  
  .منها ٨ذات صلة بالموضوع في المادة 

، أشــارت بلــدان كــثيرة إلى هــذه    ٤٦مــن المــادة   ٤وفي ســياق اســتعراض تنفيــذ الفقــرة      -١٥
عـن المعلومـات اسـتناداً إلى     تلقائيـا  المعاهدات الإقليمية، وحتى أن بعض البلدان ذكرت أنهـا تفصـح  

معاهدات إقليمية أخرى، على الرغم مـن أنهـا لا تتضـمن حكمـاً محـدداً في هـذا الخصـوص، وذلـك         
  م إطاراً عاماً للمساعدة القانونية المتبادلة.لأن المعاهدة الإقليمية تقدِّ

وعــرض عــدد مــن الــدول الأطــراف أيضــاً معاهــدات ثنائيــة تتضــمن أحكامــاً بشــأن إفشــاء   -١٦
المعلومات التلقـائي. وعـلاوة علـى ذلـك، ذكـر عـدد مـن الـدول أن لـديها اتفاقـات أو ترتيبـات أو            
مذكرات تفاهم بشأن تبادل المعلومات، وخصوصاً مع البلدان المجاورة. وذكـر أحـد البلـدان، علـى     

رتيباً مع طرف آخر، تمّ تفعيلـه حسـبما أُبلـغ في عـدة مناسـبات، ممـا أدى إلى إرسـال        سبيل المثال، ت
  في سياق إجراءات دعاوى جنائية قيد النظر. تلقائيامعلومات عن حسابات مصرفية 

. وكمـا في المسـائل   ياغير أن الإفشاء التلقائي للمعلومات لا يقتضـي عمومـاً أساسـاً تعاهـد      -١٧
ــاً أن تفشــي       الأخــرى الخاصــة بالم  ــها تقريب ــدان كل ــة، تســتطيع البل ــة المتبادل ــاعدة القانوني  تلقائيــاس

وفي مســائل المســاعدة القانونيــة المتبادلــة عمومــاً، يكــون   معلومــات في حــال عــدم وجــود معاهــدة. 
الأساس القانوني الذي هو أكثر اسـتعمالاً في حـال عـدم وجـود معاهـدة مبـدأ المعاملـة بالمثـل، وقـد          

إلى هذا المبدأ عدد من البلدان فيما يخـص الإفشـاء التلقـائي. وتسـتطيع بلـدان أخـرى أن        أشار أيضاً
معلومات على أساس ترتيبات بشأن كل حالـة علـى حـدة. ولكـن هنـاك بلـداناً قليلـة         تلقائياترسل 
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ــد   ــاً تعاه ــب أساس ــوخى أن يكــون إرســال      ياتتطل ــتثناءات، أو تت ــع وجــود اس ــك م ، وإن كــان ذل
  تلقائي من دون وجود أساس تعاهدي خاضعاً لاشتراطات إذن محددة.المعلومات ال

ــيَّن  -١٨ ــانوني بشــأن إفشــاء         وب ــة كأســاس ق ــه يســتطيع اســتخدام الاتفاقي ــدان أن ــن البل عــدد م
  المعلومات التلقائي.

ومــع أن المعاهــدات والترتيبــات ليســت ضــرورية بالنســبة إلى معظــم البلــدان، فــإن البلــدان    -١٩
ــها أن تس ــ ــ لهِّيمكن ــانوني بشــأن جــواز      زِّوتع ــوفير وضــوح ق ــائي وذلــك بت ز إفشــاء المعلومــات التلق

ومشــروعية هــذا النحــو مــن التشــارك في المعلومــات. ولــذلك فــإن الدراســة عــن (عوائــق اســترداد     
هذا النحو مـن   إذ لأنَّ"بإبرام مذكرات تفاهم:  ي" توصBarriers to Asset Recoveryالموجودات) "

التشارك التلقائي في المعلومات طريقة فعالة لتنمية الثقة بين ولايتين قضائيتين، لـديهما خـبرة ضـئيلة    
أحكامـاً محـددة، ومـن     أو ليس لديهما أي خبرة في العمل معـاً، ينبغـي للولايـات القضـائية أن تسـنَّ     

علومـات، وينبغـي لهـا عـلاوة علـى      ذلك مثلاً إبرام مذكرات تفاهم، ممـا يسـمح بهـذا التشـارك في الم    
  )٢٠("ذلك أن تنظر في جعل هذا التشارك إلزامياً.

    
    التشريعات  - ٤  

مـن   ٤ا بشـأن الفقـرة   اتهالتي أنجـزت استعراض ـ  )٢١(في المائة تقريباً من البلدان، ٢٠ما نسبته   -٢٠
التنظيميـة كلـها   ت تشريعات محددة بشأن إنشاء المعلومات التلقائي، وهذه الضوابط ، سن٤٦َّالمادة 

  تبع على نحو تقريبي ثلاثة نماذج:ت
قد أدخلت أكثرية البلدان هذه الأحكام في قوانينها العامـة، ومنـها مـثلا قـوانين المسـاعدة      ف  -٢١

القانونيــة المتبادلــة ومــدونات قــوانين الإجــراءات الجنائيــة. ويمكــن العثــور علــى تشــريعات مــن هــذا   
جمهورية إستونيا وألبانيا وألمانيا وبلجيكا والبوسنة والهرسك والقبيل، على سبيل المثال، في كل من 

. مولــدوفا ورومانيــا وســلوفينيا وسويســرا وصــربيا وغانــا وكرواتيــا وكينيــا وليختنشــتاين والنمســا   
ذت في عدد مـن البلـدان مـن مجموعـة دول أوروبـا      وحسبما يمكن أن يُرى، فإن هذه التشريعات نُفِّ

ــدو      ــا الشــرقية، وحــتى في اثنــتين مــن ال ــة ودول أخــرى، وكــذلك مــن مجموعــة دول أوروب ل الغربي
الأفريقيــة. وهــذه الأحكــام عامــة بطبيعتــها وجــائز تطبيقهــا علــى جميــع الجــرائم الــتي تُتــاح بشــأنها      

ن السـلطات القضـائية مـن إحالـة     المساعدة القانونية المتبادلة. وهي عموماً في كثير من الأحيـان تمكِّ ـ 
ن المؤسسـات).  ع ـ ٧المعلومات (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر فيما يلي أدناه القسم رقم 

وذكــرت سويســرا وليختنشــتاين أن لــدى كــل منــهما ضــوابط تنظيميــة تفصــيلية بشــأن اشــتراطات 
مـن قانونهـا الخـاص     ٢من المـادة   ٧وإمكانيات إفشاء المعلومات التلقائي. ولدى بلجيكا، في الفقرة 

أعـلاه، وذلـك مـن     ز على تنفيذ اتفـاق شـنغن المـذكور   كِّحكم قانوني يربالمساعدة القانونية المتبادلة 
مــن قانونهــا الخــاص بالمســاعدة القانونيــة  ٤٨وســنت كينيــا، في المــادة خــلال التعــاون مــع الشــرطة. 

  يُعنى تحديداً بعائدات الجرائم.قانونيا المتبادلة حكماً 

                                                           
)٢٠(  "Barriers to Asset Recovery الحاشية) "٢٢)، الصفحة ٩. 

 دولة طرفاً في الفترة المشمولة بالإبلاغ. ١٥٦  )٢١(
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و والجزائــر) أنهمــا ســومــن ناحيــة أخــرى، ذكــر بلــدان مــن المجموعــة الأفريقيــة (بوركينــا فا   -٢٢
شأن إفشاء المعلومات التلقائي في قانونيهما الخاصـين بمكافحـة الفسـاد. والقانونـان     أدرجا أحكاماً ب

كلاهما متطابقان تقريباً وقريبان جداً في صـياغتهما مـن عبـارات الاتفاقيـة، وهمـا يأذنـان للسـلطات        
  بمقتضى الشروط المذكورة في الاتفاقية. تلقائياالوطنية المختصة عموماً بإفشاء المعلومات 

ــدان أدرجــت الأحكــام بشــأن إفشــاء المعلومــات التلقــائي في       -٢٣ ــذكر أخــيراً أن بعــض البل ويُ
القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وذلك في أثناء مسار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ المعـايير  

مـن توصـيات فرقـة العمـل للإجـراءات       ٤٠الدولية بشأن مكافحة غسل الأمـوال. وتـنص التوصـية    
ية على أنه ينبغي للبلدان أن تكفل أن يكون بمستطاع سلطاتها المختصة أن توفر بطريقـة سـريعة   المال

وبناءة وفعالة أوسع طائفة من أشكل التعاون الدولي فيما يتعلق بغسـل الأمـوال ومـا يقتـرن بـه مـن       
، كمـا  أيضـاً  وعنـد الطلـب   تلقائيـا وتمويل الإرهـاب. وينبغـي للبلـدان أن تقـوم بـذلك       جرائم أصلية

ينبغي إرساء أساس قانوني لتوفير التعاون. وينبغي للبلـدان أن تـأذن لسـلطاتها المختصـة أن تسـتخدم      
أنجع الوسائل في التعاون. وتشمل البلدان التي نظمت الإفشاء التلقائي في قوانينها الخاصـة بمكافحـة   

تشـريعاتها العامـة)    (ولـدى إسـتونيا أيضـاً حكـم بهـذا الخصـوص في      رمينيـا وإسـتونيا   أغسل الأمـوال  
. وتركـز  وأفغانستان وبيرو وجمهورية أفريقيا الوسطى ودولـة فلسـطين والسـنغال وسيشـيل والـيمن     

وتأذن لها بتلقـي وتبـادل المعلومـات مـن      ،هذه القوانين عادة على دور وحدات الاستخبارات المالية
أو بنــاء علــى طلــب. وتتضــمن بعــض القــوانين أيضــاً حكمــاً عامــاً  تلقائيــاخــلال القنــوات المناســبة، 

  ميع السلطات المختصة بإفشاء المعلومات التلقائي.لجيسمح 
تشـريعات   البلـدان لـيس لـديها   وما عـدا هـذه الفئـات الـثلاث، فـإن الأكثريـة الكـبرى مـن           -٢٤

الإفشـاء التلقـائي إلا في بلـد    بشأن إفشاء المعلومات التلقائي. ولكن هـذا لم يُعتـبر عائقـاً يحـول دون     
  واحد، كان بصدد معالجة هذه المسألة في مشروع تشريع قيد الإعداد.

يكـن مسـموحاً بـه    لم وارتأى عـدد مـن البلـدان أن إرسـال المعلومـات التلقـائي، حـتى وإن          -٢٥
صراحة، ممكن من حيث إنه لم يكن محظوراً. وبهذا المعنى، ذكر بعض البلدان تشريعات تنص علـى  
أنه لا ينبغي أن يكون في التشريعات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة ما يمنع اللجـوء إلى أشـكال   

فإن عدداً من البلدان لديها قوانين عامة بشـأن التعـاون في   التعاون الجديدة أو غير الرسمية. وكذلك 
المنشـأة   قوانينـها في ة أو مجال إنفـاذ القـانوني، وذلـك علـى سـبيل المثـال في قوانينـها الخاصـة بالشـرط         

بموجبها وحدات الاستخبارات المالية لديها. وهناك قلـة مـن البلـدان فقـط لا تسـمح مطلقـا بتبـادل        
  المعلومات التلقائي.

ومع أن وجود تشريع لا يعتبر في أكثر البلـدان اشـتراطاً بشـأن إفشـاء المعلومـات التلقـائي،         -٢٦
وصيات بسن تشريعات من هذا القبيل. والظاهر أن إضـفاء  فإن عدداً من التقارير القطرية يتضمن ت

قدر معين من الطابع الرسمي على الإجراءات من خلال قواعـد وطنيـة يعتـبر عـاملاً إيجابيـاً لممارسـة       
وجــود تشــريع ضــرورياً لمــنح بعــض إفشــاء المعلومــات التلقــائي. وفي بعــض البلــدان، يعتــبر أســلوب 

   المعلومات وتدارك اشتراطات الحفاظ على السرية.المؤسسات المعينة الإذن بالتشارك في
ولذلك فإن بعض الوثائق ذات الصلة بالسياسة العامة توصي أيضاً بسن تشريعات محـددة.    -٢٧

إلى  "Barriers to Asset Recovery"وعلى سبيل المثال، تخلص الدراسة (عوائق استرداد الموجودات) 
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اعتمـاد  "("انعـدام الثقـة") هـي     ١لتغلـب علـى العـائق رقـم     الاستنتاج بأن التوصـية الرئيسـية بشـأن ا   
سياسات عامة وإجراءات عملياتية مـن أجـل تنميـة الثقـة المتبادلـة وتحسـين الاتصـال، وتحقيقـاً لهـذه          

  )٢٢(."، ينبغي سن تشريعات تسمح بالتشارك التلقائي في المعلومات مع ولاية قضائية أخرىالغاية
    

    التلقائي في المعلوماتمتطلبات التشارك   - ٥  
تتوخى تلك البلدان التي لديها تشريعات سـارية اسـتيفاء متطلبـات وشـروط مختلفـة بشـأن         -٢٨

  التشارك التلقائي في المعلومات:
ينص عدد من البلدان على مبدأ الخصوصية بتبيان أنه لا يجوز استخدام المعلومات   (أ)  

  المعلومات أو القانون الناظم للتقديم؛لأغراض أخرى غير الغرض الذي يؤيد إلى تقديم 
تحدد بلدان كثيرة الشرط المنصوص عليه من قبلُ في الاتفاقية بأن البلد يتشارك في   (ب)  

  المعلومات ولكن: "دون مساس بتحقيقاته أو وملاحقاته أو إجراءاته القضائية"؛
مـات المُفشـاة.   م بلدان كثيرة متطلبات الحفـاظ علـى السـرية فيمـا يخـص المعلو     تنظِّ  (ج)  

فهي تتطلب إما ضماناً بالامتثال لشروط الحفاظ على السرية وإمـا وجـوب تطبيـق المسـتوى نفسـه      
  ل؛من السرية عموماً في البلد المتلقي، أو مستوى مكافئ للمستوى المطبق في البلد المرسِ

ــة البيانــات وحــذفها تتجــاوز نطــاق           (د)   ــدى بعــض البلــدان متطلبــات بشــأن حماي ل
الحفاظ على السرية. فهي تتطلب، على سبيل المثال، أن يتقيـد البلـد المتلقـي بـبعض المهـل       متطلبات

، أو أنـه يجـب حـذف البيانـات إذا     الزمنية المحددة لحذف البيانات ولإعادة النظر في حذف البيانـات 
  ما تبيّن أنها بيانات خاطئة أو جُمعت بطريقة غير قانونية أو لم تعد ثمة حاجة إليها؛

تطلب بعض البلدان أيضاً تلبية متطلبات عامة بشأن التشارك في المعلومـات علـى   ي  (ه)  
الصعيد الوطني، مما يعني أن المعلومات ذاتها يمكن التشارك فيها بين السلطات الوطنية مـن دون أمـر   

  من محكمة؛
  ؛تعاهدياأساساً يستلزم بعض البلدان   (و)  
  المعاملة بالمثل؛يتطلب بعض البلدان الأخرى ضماناً ب  (ز)  
لــدى بلــدان قليلــة متطلبــات خاصــة بالعقوبــة الــدنيا (الســجن لمــدة أقصــاها خمــس   (ح)  

سنوات)، أو تتطلب أن تكون المعلومات متعلقة بجرائم ذات قدر معيّن مـن الجسـامة، وذلـك علـى     
  سبيل المثال الجرائم المستوفية لشروط تسليم مرتكبيها؛

اء بخصــوص الحــالات الــتي يثبــت فيهــا أن مصــالح  يــنص أحــد البلــدان علــى اســتثن   (ط)  
  مصلحة الدولة المتلقية في تلقي المعلومات؛الشخص المتضرر تفوق 

أحد البلدان أن إفشاء المعلومات التلقـائي يُـوفَّر مـن دون وجـود تشـريع علـى        بيَّن  (ي)  
  أساس غير رسمي، لكنه يتطلب قراراً من الوزير.

  
                                                           

)٢٢(  "Barriers to Asset Recovery الحاشية) "٦)، الصفحة ٩. 
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    عن العائدات المعلومات  - ٦  
  .إلى ولاية قضائية أخرى تلقائياتوجد عدة حالات نمطية تُرسل فيها المعلومات   -٢٩
إحدى هذه الحـالات النمطيـة هـي صـدور تقريـر عـن معاملـة مشـبوهة يـؤدي إلى مباشـرة             -٣٠

تحقيق وطني ويدل على وجود عنصر دولي في القضية. وكذلك فـإن التقـارير عـن أنشـطة مشـبوهة      
المسؤولين والمقربين منهم ممن تُطبق بشـأنهم تـدابير أمنيـة معـززة، يمكـن أن       تُعزى لأجانب من كبار

رى عمليـات الإفشـاء   ج ـوكثيراً مـا تُ  )٢٣(تتضمن معلومات ذات صلة هامة بولايات قضائية أخرى.
التلقــائي عــن المعلومــات عنــدما يُفــتح تحقيــق في قضــية غســل أمــوال في الولايــة القضــائية الــتي تقــوم 

ات ويكون الجُرم الأصلي قـد وقـع في ولايـة قضـائية أخـرى قـد لا تكـون علـى علـم          بإفشاء المعلوم
ــة، عــن أن    مــا أســفرت وإذا  )٢٤(بــه. ــاء قضــية مشــمولة بالمســاعدة القانونيــة المتبادل التحقيقــات، أثن

الشــخص الــذي يجــري بشــأنه مســار التحقيــق لديــه مصــالح في موجــودات إضــافية إلى الموجــودات   
ن التشارك التلقائي في المعلومات يمكن أن يسـاعد علـى تمكـين الولايـة القضـائية      الأولية المستبانة، فإ

  )٢٥(الطالبة من تعديل طلب التماسها المساعدة القانونية المتبادلة.

ويتوقف نوع المعلومات التي يمكن تقديمها على طبيعة القضية ونوع البيانات الناتجة عنـها.    -٣١
يمكن التشارك في أي نوع من المعلومات تكون "ذات صلة بمسـائل  ، ٤٦من المادة  ٤ووفقاً للفقرة 

، يمكـن إحالـة أي نـوع مـن المعلومـات عـن عائـدات الفسـاد. وكـذلك          ٥٦جنائية"، ووفقاً للمـادة  
  المعلومات التي يمكن تبادلها. يحدد معظم المعاهدات والقوانين الوطنية نوعَ  لا
ذات صلة. ووفقاً  محددة ئح تنظيمية أو ممارساتلوا لديهاغير أن بعض الولايات القضائية   -٣٢

عـن التحقيـق الجـاري، بمـا في     لأحد البلدان، يجـوز أن يشـمل إفشـاء المعلومـات التلقـائي معلومـات       
ذلك اسم الشخص المتهم وملخص عن الوقائع والأفعال الجُرميـة؛ ووصـفاً للأدلـة الإثباتيـة الـتي قـد       

وصـاحب الحسـاب المصـرفي، ورقـم الحسـاب المصـرفي        تكون ذات أهمية، بما في ذلك اسم المصرف
ومبالغ الأموال المجمدة، والمعـاملات الماليـة ذات الصـلة؛ والأسـباب الداعيـة إلى إرسـال المعلومـات؛        

وطلباً بشأن عدم استخدام المعلومات لأي أغراض  ،ودعوة إلى تقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة
غ الافتــراض بــأن الوقــائع علــى الصــعيد العــالمي ممــا يســوِّ  وفي بلــد آخــر، يمكــن إفشــاء   )٢٦(أخــرى.

طلب مساعدة قانونية متبادلة؛ في حين أن تلك المعلومات يمكن التشارك لإعداد  ضروريالإرسال 
سمح بعض البلدان أيضاً بالتشارك يلإعداد طلب. و مفيدةفيها على الصعيد الإقليمي عندما تكون 

 لمنع ارتكاب جرائم. في المعلومات التي يمكن استخدامها
    

                                                           
 .٢١٠الدليل التقني، صفحة   )٢٣(

 .١٣٦)، الصفحة ٩دليل استرداد الموجودات (الحاشية   )٢٤(

)٢٥(  "Barriers to Asset Recovery"  الحاشية)٥٧)، الصفحة ٩. 

 .١٣٧)، الصفحة ٩استرداد الموجودات (الحاشية دليل   )٢٦(
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    المؤسسات  - ٧  
فيما يخص المؤسسة المرسِلة، تسمح الدول الأطراف عموماً بأن تبـادر السـلطات المختصـة      -٣٣

عــن  ٤إلى جهــة خــارج البلــد (انظــر القســم رقــم   تلقائيــاالــتي تصــدر منــها المعلومــات إلى إرســالها  
من البلدان لجأت إلى تعـيين سـلطة محـددة يُـؤذن لهـا بإرسـال        قلَّةولكن  التشريعات الواردة أعلاه).

المعلومــات الناشــئة عــن جميــع الســلطات المختصــة. وفي كــثير مــن الأحيــان، تصــدر المعلومــات عــن  
وحدات الاستخبارات المالية، ولكنها يمكن أن تصدر أيضاً عن أي جهاز من أجهزة إنفاذ القـانون  

  يق في قضايا الفساد أو الحكم بشأنها.سلطة قضائية ضالعة في التحقأو أي 
وأما فيما يخص المؤسسة المتلقية، فإن بعض التشريعات المشار إليهـا أعـلاه تـنص صـراحة       -٣٤

وهـذه السـلطات مـأذون    على أنه لا يمكن إرسـال المعلومـات إلا إلى سـلطات عموميـة أو دوليـة.      
 البلد المتلقي. وتسمح قلـة مـن البلـدان    بالتشارك في المعلومات مع نظرائها المباشرين في اًلها عموم

ليسـت الـنظير المباشـر     ةإلى سـلط غـير المباشـر   أيضاً بإرسال المعلومـات باتجـاه مائـل، أي الإرسـال     
  للسلطة المصدِرة.

ويتطلب إرسال المعلومات التلقائي مستوى عاليا من الثقة والائتمان لدى النظراء. ولذلك   -٣٥
ــان   ــاذ الق ــإن شــبكات أجهــزة إنف ــؤدي دوراً أساســي  ف ــة ت ــة المؤمن في  داا جــون والمنصــات الإلكتروني

  .دالصد هذا
"، بوصـفها الشـبكة العالميـة    EGMONTوعلى وجه الخصوص، تؤدي مجموعة إيغمونت "  -٣٦

المشـتركة بـين    كامـدِن لوحدات الاستخبارات المالية، دوراً بارزاً في هذا السياق، وكذلك شبكة 
) والشبكات التي تتبع أسلوب شبكة "كـارين"، والشـبكة   CARINالهيئات لاسترداد الموجودات (

الأمريكيــة للتعــاون القضــائي الــدولي     -والشــبكة الإيبيريــة  القاريــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة،    
)IberRed ن القضـائي الجنـائي   )، وشبكة المحيط الهادئ المعنية بالجريمة عبر الوطنية، وبرنامج التعـاو

الإقليمــي فيمــا بــين بلــدان الســاحل الأفريقــي. ومــن الشــبكات ذات الأهميــة عــلاوة علــى ذلــك     
شرطة الدولية، ومنها مثلا "آسيا نـابول" (شـبكة رؤسـاء الشـرطة في بلـدان      منظمات وشبكات ال

 ةووحـد رابطة آسيان)، ومكتـب الشـرطة الأوروبي (يوروبـول)،    (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) 
(يوروجســـت)، والمبـــادرة العالميـــة لجهـــات الوصـــل التعـــاون القضـــائي التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي 

والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنتربـول)، ومنظمـة       المدعومة من مبادرة "ستار" والإنتربـول  
 ومنظمـة لجنـة  )، SARPCCOالتعاون الإقليمي بين رؤسـاء الشـرطة في بلـدان الجنـوب الأفريقـي (     

. وتُسـتخدم أيضـاً علـى نطـاق واسـع قنـوات غـير        )WAPCCOرؤساء الشرطة في غـرب أفريقيـا (  
رسمية للاتصالات، ومن ذلك مثلا قنـاة المـوظفين الـرسميين المعيـنين في البعثـات الخارجيـة وضـباط        

  نين، وترتيبات مخصصة الغرض.يالاتصال المع
 اتٌأو التسـريب منصَّ ـ  من الفقدانالبيانات  وبالنسبة إلى بعض هذه الشبكات، تتولى حمايةَ  -٣٧

" (منصـة  I-SECOM) أو شـبكة " ESWآمنة لتبادل المعلومات، ومنها مثلا شبكة إيغمونـت الآمنـة (  
الاتصــالات الآمنــة التابعــة للإنتربــول بشــأن اســترداد الموجــودات أو شــبكة مؤسســة "غــروف"          

)GROOVE .(لافتقــار إلى بنيــة تحتيــة لتكنولوجيــا وأبلــغ أحــد البلــدان في استعراضــه القطــري بــأن ا
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المعلومات هو السبب في استحالة إفشاء المعلومات التلقائي على المستوى غير الرسمي، ومـن ثم فـإن   
  رسل من خلال القنوات الدبلوماسية.الطلبات ت

    
    دور الولايات القضائية المتلقية  - ٨    

المتلقيـة المعلومـات مطلـب هـام لإتمـام عمليـة       إن المتابعة الناشطة من قِبل الولايات القضائية   -٣٨
  إفشاء المعلومات التلقائي بنجاح.

نـه مـن ضـمان الوفـاء بمتطلبـات الحفـاظ       ويجب أن يكون لدى البلـد المتلقـي تشـريعات تمكِّ     -٣٩
. وفي الاستعراضـات القطريـة، أكـدت البلـدان بمعظمهـا أن      المرسِـل علـى السـرية الـتي يحـددها البلـد      

  ة بشأن الحفاظ على السرية كافية في هذا الخصوص.قوانينها العام
وبغية إتاحة المجال لمتابعة ناجحـة للمعلومـات المتلقـاة، أوصـي بأنـه ينبغـي لمتلقـي إفشـاءات           -٤٠

نــوا مــا هــي القضــية الأجنبيــة، ويضــمنوا أن  المعلومــات التلقائيــة الاتصــال بســلطة المصــدر لكــي يتبيَّ 
وبعـد هـذا    )٢٧(طـوات التاليـة المزمـع القيـام بهـا.     ا بشـأن الخ الموجودات سوف تظل مجمدة، ويتباحثو

الاتصال غير الرسمي، وتبعاً للطبيعة المحددة التي تتسم بها القضية، سوف يكون من اللازم استكمال 
ملائمـة لاعتبارهـا    تلقائيـا المعلومات ووضعها في صيغة نهائية. وعموماً، لن تكون المعلومـات المحالـة   

استخبارية تُستخدم لدفع مسار تحقيق جار. ولـذلك  ل هي تصلح باعتبارها معلومات أدلة إثباتية، ب
يعمـد بانتظـام   عليه أن إن لم يكن قد فعل ذلك بعدُ. ثم  ،فإن من المهم أن يباشر البلد المتلقي تحقيقاً

ال إلى إعداد طلب المساعدة القانونية المتبادلة ذي الصلة من أجـل إتمـام إرسـال المعلومـات واسـتكم     
المعلومات المتلقاة. وفي كثير من الحالات، سوف يكون من المناسب حسـب الأصـول تقـديم طلـب     

  بشأن (مواصلة) تجميد الموجودات أو حجزها. 
" توصــيات بشــأن تعــاون الطــرفين معــاً في  Few and Farوتقــدم الدراســة (قليلــة وبعيــدة) "   -٤١

التنميــة في الميــدان الاقتصــادي والبلــدان  أعضــاء منظمــة التعــاون و بــين قضــايا اســترداد الموجــودات
بمسـتطاعها أن تبـادر اسـتباقياً إلى تحديـد وتجميـد       أنَّ من اللازم لأعضـاء المنظمـة أن تكفـل   "النامية: 

موجودات المسؤولين المـدعى فسـادهم وإقـرار حـوافز للاختصاصـيين الممارسـين مـن أجـل مباشـرة          
ة عـن طريـق التعـاون الـدولي مـع الولايـة القضـائية        القضايا. وينبغي اتبـاع هـذه الإجـراءات الداخلي ـ   

الأجنبية المعنية، بما في ذلك عمليات إفشاء المعلومات التلقائي، والإجراءات الرامية إلى بنـاء القـدرة   
والثقــة. ومــن الــلازم للبلــدان الناميــة أن تباشــر تحقيقاتهــا الخاصــة بهــا، والاتصــال بــالنظراء الأجانــب 

  )٢٨("معهم. والتعاون
    

    إفشاء المعلومات التلقائي في إجراءات التجميد الإداري  - ٩  
يُعد إفشاء المعلومات التلقائي فيما يخص تدابير التجميـد الإداري حالـة هامـة علـى وجـه        -٤٢

علــى نطــاق واســع في ســياق الربيــع    ونُفِّــذتالتحديــد. وقــد اعتُمــدت هــذه التــدابير لأول مــرة   

                                                           
 .١٣٧) الصفحة ٩دليل استرداد الموجودات (الحاشية   )٢٧(

)٢٨(  Few and Far (footnote 9), page 3. 
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سـرا وكنـدا والولايـات المتحـدة تـدابير لتجميـد موجـودات        العربي. واتخـذ الاتحـاد الأوروبي وسوي  
. ولكـن لا يُقصـد بـأوامر التجميـد     ٢٠١٢عـام  حزيران/يونيـه  و ٢٠١٠إدارياً في الفترة بـين عـام   

الإداري أن تحل محل المساعدة القانونية المتبادلة أو تتحايـل عليهـا، بـل يقصـد بهـا حصـراً اجتنـاب        
  تبديد الموجودات.

مسار التقدم في قضايا استرداد الموجـودات هـو عـدم علـم      عرقلتالتي  عوائقالوكان أحد   -٤٣
بعــض الولايــات القضــائية الطالبــة، حســبما ذكــرت، بــالموجودات المجمــدة. ولــذلك فقــد عمــدت    
الولايات القضـائية الـتي قامـت بتجميـد موجـودات إداريـاً إلى إفشـاء المعلومـات التلقـائي مـن أجـل            

وجودات. وسـار بعـض الولايـات القضـائية قـدماً حـتى أكثـر مـن ذلـك          توفير معلومات عن تلك الم
بتوفير تـدريب علـى بنـاء القـدرات للاختصاصـيين الممارسـين في ولايـات قضـائية أجنبيـة مـن أجـل            

   )٢٩(متابعة هذه التدابير، وذلك على سبيل المثال من خلال تعيين مستشارين إقليميين.
    

    قضايا التسويةإفشاء المعلومات التلقائي في   - ١٠  
ــة        -٤٤ ــة خاصــة هامــة أخــرى هــي إفشــاء المعلومــات التلقــائي بشــأن تســويات جاري ثمــة حال
  مبرمة.  أو
ف بأنهـا أي  رَّوتُع ـ - وفي العقد الزمني الأخير، حـدثت زيـادة حـادة في اللجـوء إلى التسـويات        - ٤٥

من أجل إيجاد حل لقضايا الرشـوة الأجنبيـة. وقـد أظهـرت      - إجراء لا يصل إلى مرحلة المحاكمة التامة 
بلــدان إنفــاذ الحكــم  حصَّــلتهادراســة حديثــة العهــد بواســطة مبــادرة "ســتار" أن الجــزاءات النقديــة الــتي 

لم تبلـغ نسـبتها    - نهم تلقـوا رشـوة   عـي بـأ  أو ادُّ - رشـوة   مسؤولون منها ىالتي تلقَّوأعيدت إلى البلدان 
  وكثيراً ما لم تكن على علم بها. ،وتلك البلدان لم تشارك عموماً في التسوياتفي المائة.  ٣,٣أكثر من 

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، ومنها: أنه ينبغـي للولايـات القضـائية الـتي تتفـاوض        -٤٦
إلى إعــلام الولايــات القضــائية المتضــررة بــأن هنــاك تفاوضــاً يجــري   تلقائيــاعلــى تســويات أن تعمــد 

صوب التوصل إلى تسوية، وينبغي لها أن تبـادر اسـتباقياً إلى التشـارك في المعلومـات عـن التسـويات       
بتلقـي مسـؤولين    عـي الـتي ادُّ المبرمة مع بلدان أخرى يحتمل أن تكون متضررة. كمـا ينبغـي للبلـدان    

هودهـــا مـــن أجـــل القيـــام بتحقيقـــات وملاحقـــات قضـــائية فعالـــة تجـــاه   أن تعـــزز جمنـــها رشـــوة 
  والمرتشين. الراشين

تحديث للدراسة إبان الدورة العاشـرة للفريـق العامـل المعـني باسـترداد الموجـودات في        وقُدِّم  -٤٧
وأظهـرت  الصادر عن المـؤتمر.   ٦/٢استناداً إلى الولاية المسندة في القرار  )٣٠(،٢٠١٦آب/أغسطس 

التنـاقص،  خـذ في  آنات الإضافية التي جُمعـت عـن التسـويات أن عـدد التسـويات ظـل ثابتـاً أو        البيا
ــها         ــاد من ــرة الســابقة، لم تتجــاوز نســبة المع ــة بهــا في الفت ــى، وبالمقارن ــالغ كانــت أعل لكــن قيمــة المب

  في المائة. ولم يُلحظ أي تطورات أو ممارسات ذات أهمية في تنفيذ توصيات الدراسة.  ٠,١٨
    

                                                           
)٢٩(  Few and Far (footnote 9), page 42. 
)٣٠(  CAC/COSP/WG.2/2016/2.  
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  أمثلة على قضايا  -الثاًث  
  
باعتبـار ذلـك    تلقائيـا أبلغ عدد من البلـدان في استعراضـاتها القطريـة بـأن المعلومـات تُرسـل         -٤٨

شائعة، على أقل تقدير. وذُكر في أربعة تقارير قطرية أن إرسال المعلومات أسلوباً نمطياً، أو ممارسة 
أخرى على وجه التحديد أنه على الـرغم مـن   التلقائي حُدد باعتباره ممارسة جيدة. وذكرت بلدان 

، لا توجـد ممارسـة متبعـة في هـذا     ممكن أو حتى منظم بموجـب القـانون   أن إفشاء المعلومات التلقائي
  الصدد. وقُدِّم عدد من التوصيات في تقارير قطرية من أجل تعزيز هذه الممارسة.

هميــة إفشــاء المعلومــات التلقــائي بوضــوح أ تتبــيَّنوتُعــرض الأمثلــة التاليــة علــى قضــايا لكــي   -٤٩
وآثــاره الإيجابيــة. وقــد اخــتيرت هــذه القضــايا باعتبارهــا قضــايا معروفــة جيــداً شــائعة في المضــمار     
العمومي. بيد أن هذا لا ينبغي أن يـؤدي إلى الافتـراض بـأن إفشـاء المعلومـات التلقـائي هـو ممارسـة         

ن ذلك، فإن هذه الممارسـة اسـتناداً إلى   تتعلق بصفة رئيسية بقضايا فساد كبرى، بل على العكس م
ارتفــاع أعــداد عمليــات إفشــاء المعلومــات التلقــائي الــتي ذكرهــا بعــض البلــدان أثنــاء استعراضــاتها     

  القطرية، إنما تُستخدَم بنجاح في طائفة كبيرة من القضايا، بما في ذلك ما يتعلق منها بمبالغ صغيرة.
الاتحـادي لشـؤون    سويسـرية المكتـبَ   مصارفُ ، أعلمت٢٠٠٠في تشرين الأول/أكتوبر و  -٥٠

الشرطة، عملاً بالتزاماتها بموجـب قـانون غسـل الأمـوال، بالمبـالغ الـتي تخـص مسـؤول جهـاز الأمـن           
البيروفي السابق والمستشار الرئاسي فلاديميرو مونتيسينوس والجنـرال السـابق الـبيروفي نيكـولاس دي     

بـالإبلاغ عـن غسـل الأمـوال المعلومـات إلى      عـني  باري هيرمـوزا ريـوس. وأحـال مكتـب الشـرطة الم     
المكتـب   وقـدَّم مكتب قاضي التحقيق، الذي وضع المبالغ المالية تحت الحجـز وباشـر تحقيقـاً جنائيـاً.     

البيروفيــة، الــتي قامــت هــي أيضــاً  الاتحــادي للقضــاء نتــائج ذلــك التحقيــق إلى الســلطات القضــائية   
بالتماس المساعدة القانونية المتبادلة. ممـا أدى إلى إعـادة   سرا إلى سويبتحريات، وقدَّمت طلباً مقابلاً 

تلك الأموال. وصدر إعلان عن المكتب الاتحادي للقضـاء التـابع للاتحـاد السويسـري بشـأن تحويـل       
مليون دولار أمريكي إلى بانكو دي لا ناسيون ديل بـيرو. وأبلغـت مصـارف في     ٧٧,٥مبلغ قدره 

ن مبالغ لها علاقـة بالمسـؤول مونتيسـينوس، فأعلمـت تلـك السـلطات       بنما أيضاً السلطات البنمية ع
إلى خـارج بنمـا، لكـن التقـارير سمحـت بتعقبـها إلى        حُوِّلـت بيرو. وكانت الأمـوال في أكثرهـا قـد    

  )٣١(ولايات قضائية أخرى.
تقريــراً عــن نشــاط مشــبوه إلى وحــدة  ، أحالــت شــركة اســتئمانية٢٠٠٠وفي آذار/مــارس   -٥١

ــانون الحــرص الواجــب    ــاً لق ــة في ليختنشــتاين، وفق ــارير مــن   الاســتخبارات المالي . ورُفعــت عــدة تق
مصارف وشركة استئمانية أخرى في الأشهر التالية. وبناءً على تلك التقارير، باشر مكتب النائـب  

ليـات بحـث عديـدة، وضـبطت المحكمـة      العام في ليختنشتاين إجراءات قضائية داخلية. وأُجريـت عم 
مليـون مـارك ألمـاني. وعقـب ذلـك، دعـت        ٣٥٠مستندات، وجُمدت موجودات تزيد قيمتها عـن  

موا أثنـاءه معلومـات ذات صـلة    نيجيريين إلى اجتماع غير رسمي، قـدَّ سلطات ليختنشتاين مسؤولين 

                                                           
 Montesinos case: Switzerland transfers 77 million dollars to“ (قضية مونتيسينوس): إصدار صحافي من سويسرا  )٣١(

Peru”, 20 August 2002: https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/aktuell/news/2002/ref_2002-08-20.html. 
 .٣٧انظر أيضاً خلاصة لقضايا استرداد الموجودات، صادرة عن مكتب المخدِّرات والجريمة، الصفحة 
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لالتماس المسـاعدة القانونيـة    ، قدمت نيجيريا طلبا٢٠٠٠ًإلى النظراء النيجيريين. وفي حزيران/يونيه 
ــة بخصــوص ســاني أباتشــا وحاشــيته. وتبــع ذلــك تقــديم طلبــات إضــافية لالتمــاس المســاعدة       المتبادل

 داخليــةفي معظمهــا في إجــراءات قضــائية  القانونيــة المتبادلــة. والموجــودات المحجــوز عليهــا مــن قبــلُ 
لح نيجيريا. ومع أن الأشـخاص المتـهمين   جُمدت أيضاً في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لصا

الإجراءات القضائية الداخلية في نيجيريا، صادرت ليختنشـتاين الموجـودات مـن خـلال     لم يدانوا في 
  )٣٢(المصادرة غير المستندة إلى إدانة وأعادتها إلى نيجيريا.

نــتين الأرجوفيمــا يخــص قضــية أود يبرخــت وقضــية لافــا جــاتو، وقَّــع النــواب العــامون في     -٥٢
-جمهوريـة ( زويلاـوفن ـ وشـيلي  الدومينيكيـة  والجمهوريـة  وبيرو وبنما والبرتغال والبرازيل وإكوادور
ســياق  وفي. ٢٠١٧شــباط/فبراير  ١٦علــى إعــلان برازيليــا في  والمكســيك وكولومبيــا) البوليفاريــة

ستقبل، يضع هاتين القضيتين المذكورتين، ولكن كذلك فيما يرمي إلى التحقيقات التي تُجرى في الم
هذا الإعلان خريطة طريق صوب تعزيز التعاون في التحقيقـات في قضـايا الفسـاد الكـبرى وإصـدار      

 ٤أحكام العقوبة بشأنها، ومن ثم يشـير مرجعيـاً إلى الاتفاقيـة. ويتـوخى إعـلان برازيليـا، في الفقـرة        
، وبخاصــة إحالــة منـه، أن تعــزز المؤسســات أهميــة اســتخدام آليــات أخـرى للتعــاون القــانوني الــدولي  

  الاتصالات والمعلومات التلقائية.
    

  جانب الفريق العامل منللمناقشة  نقاط  -رابعاًً  

سـتبانة أفضـل   أن المنهجية التي ينبغي اتباعها لالعل الفريق العامل يود أن يقدم توصيات بش  -٥٣
المناسب، وذلـك  الممارسات ووضع مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات على نحو استباقي وفي الوقت 

بغية تقديم تقرير إبلاغ عن النتائج التي يخلص إليهـا إلى مـؤتمر الـدول الأطـراف في دورتـه السـابعة،       
  .٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠إلى  ٦المزمع عقدها من 

وفي هــذا الصــدد، لعــل الفريــق العامــل يــود أن يســتهل المناقشــة بشــأن اســتبانة أفضــل             -٥٤
  :الممارسات
ص الأساس التعاهدي للتشارك في المعلومات التلقائي، لعل الفريـق العامـل   فيما يخ  (أ)  

  يود أن ينظر فيما إذا كان ما يلي يعتبر من الممارسات الجيدة:
  ؛دونما حاجة إلى أساس تعاهدي تلقائياإرسال المعلومات   •  
علـى سـبيل المثـال    دونما حاجة إلى ضمان المعاملة بالمثل، وذلك  تلقائياإرسال المعلومات   •  

استناداً إلى أساس الترتيبات أو الشبكات العامة القائمة بشأن التشارك في المعلومات، أو 
  ؛إلى أساس كل حالة عل حدة

                                                           
)٣٢(  StAR Press release: Repatriation of “Abacha assets”: http://star.worldbank.org/corruption-

cases/sites/corruption-cases/files/Abacha_Liechtenstein_Repatriation_Assets_PR_Jun_18_2014.pdf. 

More information on the Sani Abacha (Liechtenstein) case: http://star.worldbank.org/corruption-

cases/node/20315. 
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إدراج التشــارك التلقــائي في المعلومــات في المعاهــدات الثنائيــة والإقليميــة الجديــدة بشــأن    •  
  المساعدة القانونية المتبادلة؛

 جديدة بشأن التشارك في المعلومات. إبرام ترتيبات  •  

فيمـــا يخـــص التشـــريعات، يمكنـــه أن ينظـــر فيمـــا إذا كـــان مـــا يلـــي يعتـــبر مـــن     (ب)  
  الممارسات الجيدة:

  سن تشريعات بشأن إفشاء المعلومات التلقائي؛  •  
  تشريع ذلك في القوانين العامة أو في أي نوع من القوانين الأخرى؛  •  
معينــة بخصــوص المعلومــات، وأي مســتوى مــن التفصــيل   تحديــد شــروط وسُــبل وأنــواع  •  

  ينبغي تطبيقه في التنظيم القانوني لهذه المواضيع؛
المتطلبــات الــتي ينبغــي، في أفضــل   مــا هــييمكــن عــلاوة علــى ذلــك أن تتنــاول المناقشــة     •  

  الممارسات، اجتنابها في هذه التشريعات بغية كفالة تدفق المعلومات بسرعة.
أنــواع المؤسســات الــتي ينبغــي مــن الناحيــة المثاليــة منحهــا الحــق في القيــام بإفشــاء     (ج)  

أن يقـدم إرشـادات بشـأنه،     يودُّالمعلومات التلقائي، يمكن أن تكون مجالاً إضافياً لعل الفريق العامل 
وبخاصة يمكن أن ينظـر الفريـق العامـل فيمـا إذا كانـت تسـمية سـلطة مأذونـة محـددة، تُعتـبر ممارسـة            

  جيدة، أو بدلاً من ذلك الإذن لجميع المؤسسات ذات الصلة التي تنتج معلومات ذات صلة؛
  يلي: يمكن أن تشمل الممارسات الجيدة المراد مناقشتها بخصوص البلد المتلقي ما  (د)  
الاتصال بالولاية القضائية المرسِلة من أجل إجراء مناقشات غـير رسميـة بشـأن الخطـوات       •  

  بها قُدماًام التي ينبغي القي
بمقتضــى القــانون وإذا كانــت العناصــر كافيــة  ،فــتح تحقيــق إن لم يكــن قــد تم ذلــك بعــدُ  •  

  الداخلي في البلد
إعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلـة ذات الصـلة لتكملـة المعلومـات وطلـب إصـدار         •  

  أوامر بشأن (مواصلة) الحجز أو التجميد.
ري، لعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر فيمــا إذا كــان    فيمــا يخــص التجميــد الإدا   (ه)  

  يلي يعتبر من الممارسات الجيدة: ما
في المعلومات عن الموجودات التي جُمـدت إداريـاً، مـع بلـد المنشـأ حالمـا        تلقائياالتشارك   •  

  ي بذلكيسمح الوضع السياس
  المتبادلة الناتجة.تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء، في إجراءات المساعدة القانونية   •  
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قضايا التسوية، لعل الفريق العامل يـود أن يقـدم إرشـادات بشـأن مـا إذا كـان        في  (و)  
  ينبغي إدراج ما يلي باعتباره من الممارسات الجيدة:

إلى البلـدان الأخـرى    تلقائيـا بالنسبة إلى البلدان التي تباشر تسويات، أن تحيل المعلومـات    •  
  ساسية للقضيةضررة عن الوقائع الأالمت

التشارك الاستباقي في المعلومات عن التسويات المبرمـة مـع البلـدان الأخـرى الـتي يحتمـل         •  
  أن تكون متضررة.

  
  


